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المعالجة الإسلامية للأزمة المالية العالمية الحالية 
و دور المصارف الإسلامية في إيجاد حل لها

الأستاذ سالم محمد عبد العزيز سالم
كلية فلسطين التقنية /  العروب - فلسطين
الفصل الأول

الحمد لله رب العالمين القائل: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) المائدة(3)، و الصلاة و السلام على أشرف الخلق و المرسلين و بعد ...
مقدمة الدراسة: 

إن المتأمل في مجريات الأزمة المالية العالمية التي انطلقت في أواخر العام 2008م  من أمريكا و انتشرت إلى باقي أنحاء العالم، يجد أنها أزمة حقيقية غير مفتعلة و غير متوقعة من قبل الاقتصاديين سببها ما كسبت أيدي الناس من إتباع الهوى، تحديدا في نظاميّ الحكم و الاقتصاد، و مخالفة سنن الله في الأرض، قال تعالى: " ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس" الروم (41)، و أن ما ترتب عليها من تداعيات اجتماعية و سياسية و اقتصادية، جعلت العالم بأسره ينزلق نحو الهاوية، وذلك لان الله تعالى لم يأمر ولم يأذن بمخالفة أحكامه و سننه و إتباع الهوى و الابتعاد عن الالتزام بأوامره و نواهيه عزّ و جل  فقال عز من قائل: " فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم" النور (63).  
لقد ارتكز النظام الاقتصادي الرأسمالي منذ نشأته الأولى على القطاع الخاص، وأنه لا يجب أن تتدخل الدول في شيء منه لان تدخلها يفسد الاقتصاد على حد تعبيرهم، وهو ما أكده عالم الاقتصاد الرأسمالي الاسكتلندي الأصل (آدم سميث) في كتابه (ثروة الأمم)، و لذلك سمي باقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر.

لقد بحث الاقتصاديون الرأسماليون في المادة الاقتصادية دون البحث في كيفية حيازتها كما في الإسلام، أي في كيفية تعظيم الثروة لا توزيعها بين الناس، فكانت النظرة الرأسمالية إلى علم الاقتصاد و النظام الاقتصادي نظرة واحدة دون فرق بينهما، وهذا خطأ جلل ذلك أن النظام هو الذي يبين طرق توزيع الثروة و تملكها بخلاف علم الاقتصاد الذي يبحث في الإنتاج و تحسينه وما إلى ذلك... ، ومن جهة أخرى فان النظام الاقتصادي الرأسمالي ارتكز على أسس أهمها مشكلة الندرة النسبية، أي عدم كفاية السلع و الخدمات للحاجات المتجددة و المتعددة للإنسان، أو كثرة الحاجات و قلة إشباعها.

و واقع الموارد الاقتصادية و وفرتها في أرجاء المعمورة تبطل هذا المفهوم عقلا و شرعا و نبين فساده فيما يلي : 

1- إن السلع و الخدمات الموجودة في العالم كافية لإشباع الحاجات الأساسية إشباعا كليا للأفراد المستهلكين.

2- مشكلة زيادة الحاجات المتجددة لا تتعلق بزيادة الحاجات الأساسية، لان الحاجات الأساسية للإنسان بكونه إنسانا لا تزيد و الذي يزيد هو الحاجات الكمالية.
3- لقد قام الرأسماليون بزيادة الإنتاج و تعظيم الدخل القومي GNP للدولة لمعالجة مشكلة الندرة النسبية، فوجود أسواق مغرقة بالسلع و الخدمات دون قدرة الفقراء على شرائها لم يسهم لا من قريب ولا من بعيد بعلاج المشكلة الاقتصادية. 

    ثم ردّ الإسلام على مفهوم الرأسماليين الخاطيء فقال تعالى :" قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين و تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين * وجعل فيها رواسي من فوقها و بارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء  للسائلين" فصلت (10)، ثم إن الله تعالى خلق الإنسان واسكنه هذه الأرض وتكفل برزقه قال تعالى (وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها) هود (5)،  وقال تعالى أيضا: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة (29)، ثم إن الله تبارك و تعالى اتبع سنة الخلق بسنة التسخير فقال جل من قائل:  (وسخر لكم ما في السموات والأرض جميعا منه) الجاثية (13). 

وبعد هذا كله أي - الخلق و التسخير- طلب من الإنسان السعي لاجتذاب الرزق المقدّر له  و الاستفادة بالتالي من سنتيّ الخلق و التسخير فقال تعالى:  (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور) الملك (15) .

ومن تكاسل وعجز ولم يأخذ بسنن الله تعالى في اجتذاب الأرزاق كان حظه من الرزق القليل وظل الفقر رفيقا له، فالفقر –في الغالب- الذي يظهر لدى بعض المجتمعات هو بسبب عدم قيام تلك المجتمعات باستغلال مواردها الاقتصادية بدءا بالإنسان وانتهاء بالموارد الاقتصادية المادية .

 إن تعاطي الربا وممارسة الغرر و المقامرة في أسواق المال، هي من قبيل المخالفة لأمر الله تعالى، و إعلان الحرب على الله، ولقد ذمّ الله الربا (الزيادة في المال بدون عوض) الذي يأخذه المرابون جراء إقراضهم الناس و وصف آكله بأنه أعلن الحرب على الله فقال تبارك و تعالى: (فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله وان تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون) البقرة(279)، ومن ثم فان التعاملات الربوية تنتهي بالمحق والزوال، وهي سنة من سنن الله تعالى في الكون قال تعالى (سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ) فاطر (43) 
مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث (الدراسة) في مدى قدرة النظام الاقتصادي في الإسلام على تقديم حلول جذرية لوضع حد للأزمة المالية العالمية الممتدة منذ العام 2008م، و ما أحدثت من تداعيات عالمية خطيرة على نواحي الحياة الاجتماعية و السياسية والاقتصادية على حد سواء، بعد أن اجمع خبراء الاقتصاد على أن سببيّ حدوث الأزمة هما: 

1- تجاوز البنوك جميع المعايير الائتمانية التي ينبغي أن تراعى عند منح الائتمان سعيا وراء جني الأرباح المادية البحتة.

2- بعض المحللين يعزوا إرهاصات الأزمة   إلى الطفرة المالية التي شهدها العالم بعد ثورة النفط عقب حرب أكتوبر 1973م ، ولم تستطع الدول المنتجة للنفط استيعاب تلك الأموال فاتجهت إلى البنوك العالمية خاصة في الغرب (أمريكا وأوروبا)، فوجدت تلك البنوك نفسها مضطرة للبحث عن فرص لتوظيفها فكان أن توسعت في منح الائتمان دون ضوابط .
أهداف الدراسة:

تتلخص أهداف الدراسة في النقاط التالية:

1- التعرف على واقع النظام الاقتصادي في الإسلام .

2- تبيان النظرة الرأسمالية و الإسلامية لعلاج المشكلة الاقتصادية .
3- التعرف على الطرح الإسلامي لمعالجة الأزمة المالية المنبثقة عن الاقتصاد الحرّ .
4- التعرف على إمكانية تطبيق نظرية الإسلام الاقتصادية بشكل متكامل، وذلك بتطبيق الإسلام جملة و تفصيلا ، كمنهاج حياة شامل و بالتالي استئناف حياة إسلامية يرضى عنها ساكن السماء و الأرض .  
أهمية الدراسة: 


توجد أهمية بالغة للدراسة تتمثل في انحدار الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة، و ضرورة إيجاد مخرج منها، و كبح جماح تداعياتها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية على حدٍ سواء على الأفراد و المجتمعات، كون النظام الإسلامي في الاقتصاد هو المنقذ الوحيد منها.  
فرضيات البحث:

هناك مجموعة من الفروض ينطلق منها هذا البحث لعل من أهمها ما يلي : 

1- إن سبب حدوث الأزمة التي انطلقت من الغرب هو تجاوز البنوك العالمية في منح الائتمان دون ضوابط.
2- أن الدول في العالم الإسلامي و العربي قد تأثرت بالأزمة بدرجات مختلفة فيما بينها .
3- أن الأزمة المالية هي امتداد و نتيجة لأزمة الرهن العقاري التي سبقتها في العام 2006م .
4- إن تعاطي الربا كان سبباً رئيسيا في الأزمة ، حيث أن الأسواق المالية  و الأسواق  النقدية أي 
( البورصات و البنوك ) هما أكبر سوقين يتم فيهما تعاطي الربا والتعامل بالبيوع المحرمة الأخرى في العصر الحديث .
    ولذلك فان المحق الذي يصيب العالم في الوقت الحاضر يأتي من السوق المالي (البورصات) و من الصندوق النقدي (البنوك).

5- إن الجشع الرأسمالي و تملّك المال بشتى الوسائل المشروعة و غير المشروعة كان سببا آخر للأزمة.
6- أن تأثر المصارف الإسلامية بالأزمة العالمية الحالية كان اقل بكثير من تأثر المصارف التقليدية بسبب عدم اعتمادها على الأدوات الاستثمارية الرأسمالية الحديثة في كل من أسواق المال و السوق النقدي .
الفصل الثاني

الأزمة العالمية الحالية – الماهية و الآثار:
لا يكاد النظام الرأسمالي يخرج من أزمة حتى يدخل في أزمة أخرى فهو اقتصاد عنكبوتي سريع الانتشار سريع الانهيار، و تاريخ النظام الرأسمالي يحكي ذلك بالوقائع و الأرقام، فهو نظام أزمات مستمرة و متكررة، فقد اعترف أكابر الاقتصاديين الغربيين تحت وطأة الأزمة بان الاقتصاد الرأسمالي اقتصاد أزمات، وكما اعترفوا بأن الاقتصاد الرأسمالي اقتصاد وهمي فيه (98%) من النقود لا يقابلها أصول مادية  و (2%) فقط من النقود هي التي يقابلها أصول مادية و تمثل الاقتصاد الحقيقي، و من المفارقات العجيبة أن تٌظهر الأزمة العالمية سوأة النظام الرأسمالي كنظام و تكشف عيوب جوهرية فيه، فقد أظهرت الأزمة الحالية أن ديون الأجهزة المصرفية داخل الدول الغربية يفوق حجم الناتج القومي لتلك الدول بكثير، و خير مثال على ذلك ما تعرضت له دولة مثل (أيسلندا) في بداية الأزمة، حيث شارفت على الإفلاس فقد أظهرت الأزمة أن حجم ديون الجهاز المصرفي الأيسلندي تقارب (100) تريليون بينما حجم ناتجها القومي يقارب (20) تريليون فقط، فيا ترى من أين أتى هذا الفرق الذي يفوق خمسة أضعاف الناتج القومي الأيسلندي، انه في الواقع يمثل الاقتصاد الوهمي (اقتصاد الفقاعة).
تعريف الأزمة المالية: 
ليس من السهل إيجاد تعريف جامع للازمة المالية العالمية الحالية، وذلك لكونها نتجت عن عدة أسباب و مسببات، ولكن نستطيع أن نتلمس بعض التعريفات لعلها تهدي إلى تعريف يعكس لنا طبيعة هذه المشكلة .   
فهي  الانخفاض المفاجئ في أسعار الأصول المادية، وهي انخفاض الطلب على السلع و الخدمات، و من ثم انخفاض الأسعار و تزايد معدل البطالة، و الارتفاع المفاجئ في أسعار الأصول نتيجة المضاربات المتتالية بدرجة تفوق قيمتها الحقيقية مما يؤدي إلى انخفاض عوائد تلك الأصول، كذلك هي عجز مدين رئيسي أو مجموعة مدينين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك و المؤسسات المالية الأخرى و تسديد القروض و فوائدها كما حدث في أزمة الرهن العقاري الأمريكية التي سبقتها .

كذلك أزمة دبي حيث عجزت مجموعة دبي العالمية عن الوفاء بالتزاماتها نحو دائنيها فسبّب ذلك أزمة في البورصات المحلية .
إلا أن أشمل تعريف للأزمة  قد أجمله الله تعالى في قوله (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا و أحل الله البيع و حرم الربا ، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و أمره إلى الله،  و من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، يمحق الله الربا و يربي الصدقات و الله لا يحب كل كفار أثيم )  البقرة (275-276) .

استعراض للأزمات التي مر بها العالم خلال القرنين العشرين و بداية القرن الحادي والعشرين بسبب انقياده بالاقتصاد الرأسمالي الملقّب (بالاقتصاد الحرّ) :

 أن مشكلة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها النظام الرأسمالي أنها تمتد إلى العالم بسرعة البرق خاصة بعد أن ساد النظام الاقتصادي الرأسمالي العالم، بسبب تطور وسائل الاتصال و العولمة، حيث أصبح العالم يتبع نظاماً اقتصادياً واحداً هو النظام الرأسمالي، و من ثم فأي اهتزاز في طرف من العالم ينتقل إلى الطرف الآخر فهو كالمظلة أما أن ترتفع دعائمها أو تنخفض مرة واحدة ، وإن أهم هذه الأزمات ما يلي :

1-  أزمة الكساد العظيم 1929م :
هذه الأزمة بدأت بالإفراط في إنتاج السلع، تأثراً بالاقتصاد الكلاسيكي الذي كان يرى أنه لا يوجد مشكلة في الطلب، و أن المشكلة في العرض، و انه بقدر ما يكون الإنتاج فانه سيكون طلباً عليه يساويه في المقدار، ولذلك عندما زاد العرض انخفضت الأثمان، وبدأت مؤسسات الإنتاج تعاني من الكساد، فاضطرت لتسريح بعض العمال، فارتفع معدل البطالة، وسرعان ما انهارت أسعار الأسهم والسندات في بورصة (وول ستريت) في نيويورك، بسبب انخفاض أرباح الشركات وعدم وجود طلب على أسهمها. 

هذا ... ولم يتمكن الاقتصاد الرأسمالي من الخروج من الأزمة إلا بحدوث الحرب العالمية الثانية (1939-1945م)، وقرار الرئيس روزفلت بإنتاج عسكري ضخم (أي تنشيط الاقتصاد الحقيقي) .
2- أزمة التضخم بعد الحرب العالمية الثانية :

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945م، قامت الدول المتحاربة بإعادة أعمار ما دمرته الحرب وقد شهدت أوروبا حركة أعمار كبيرة، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل ذلك الإعمار فيما يعرف بمشروع مارشال، وقد ترتب على ذلك ارتفاع معدلات التضخم في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وانتشار موجات التضخم في بقية دول العالم خاصة تلك الدول التي كانت مشاركة في الحرب .

3- أزمة البورصة الأمريكية في عام 1963م :

اثر مقتل الرئيس الأمريكي (جون كنيدي) انهارت البورصة الأمريكية، وانخفضت أسعار الأوراق المالية إلى أدنى مستوى لها، ورغم أن الأزمة لم تستمر كثيرا، إلا أنها هزت الأسواق المالية الأمريكية والدولية ، وخاصة في الثلاثة الأيام الأولى منها.
4- أزمة ارتفاع أسعار البترول عقب حرب أكتوبر 1973م:

كانت حرب أكتوبر 1973م بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل أسعار النفط و لا تزال هذه الأسعار تزعزع أركان الاقتصاد العالمي منذ ذلك التاريخ، فقد كان متوسط أسعار النفط في عام 1973م (3) دولار للبرميل الواحد.  وقد وصلت الأزمة ذروتها في عام 1979م عندما بلغ سعر برميل النفط (42) دولار، حيث ارتفعت على إثرها أسعار جميع السلع والخدمات وارتفعت فاتورة البترول بالنسبة للدولة المستوردة للنفط وخاصة الدول النامية.

5- أزمة الاثنين الأسود 1987م .

برزت هذه الأزمة على اثر انهيار أسعار الأوراق المالية في بورصة نيويورك، حيث هبط مؤشر داو جونز بمقدار (508) نقطة، وانتشرت الأزمة إلى بقية دول العالم خاصة لندن التي خسر مؤشرها (22%) من قيمته، وطوكيو التي خسرت (17%) من قيمتها، وكانت هذه الأزمة أكثر وطأة حتى ذلك التاريخ بعد أزمة 1929م.

6- أزمة دول جنوب شرق آسيا 1997-1998م (النمور الآسيوية) :

بدأت هذه الأزمة بانهيار أسعار الصرف في عملات بعض دول جنوب شرق آسيا ومنها تايلاند والفلبين و اندونيسيا، وقيل وقتها أن سبب هذه الأزمة هي المضاربات التي قام بها الملياردير الأمريكي (جورج سورس) وذلك بشراء الدولار الأمريكي، فزاد عرض العملات المحلية لتلك الدول فانهارت أسعارها مقابل الدولار، و على إثرها انهارت أسعار الأوراق المالية في البورصات الآسيوية ثم انتقلت الأزمة إلى اليابان وكوريا الجنوبية .
7- أزمة البورصات الخليجية في عام 2006م :

كانت دول الخليج العربي أكثر الدول تضررا بهذه الأزمة وقد أظهرت الأزمة التي اجتاحت البورصات الخليجية هشاشة تلك الاقتصاديات، حيث انطلقت شرارتها من بورصة الرياض و طال الجميع آثارها المأساوية .

إن الاقتصاد العالمي في ظل النظام الرأسمالي أشبه بجزيرة تعيش على سطح بركان حي، يُعبر عن نفسه في كل مرة بثورة في بقعة ما من رقعة تلك الجزيرة، لكن هناك بقعا هي الأكثر تعبيرا عن نشاط ذلك البركان هي في عالمنا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا .

8-  الأزمة العالمية الحالية المنطلقة في 15/09/2008م :

يعتقد البعض أن معظم الأزمات العالمية تحدث فجأة، و هذا مفهوم خاطئ فقليل من الأزمات التي تحدث فجأة، فعلى سبيل المثال أزمة البورصات الأمريكية التي حدثت في عام 1963م حدثت فجأة نتيجة لمقتل الرئيس الأمريكي (جون كينيدي)، أما الغالب في الأزمات المالية أن يكون لها مقدمات، و قد تمتد هذه المقدمات لسنين سابقة عليها، كما أنني اعتقد جازماً أن البورصات بشكلها الحالي قد أضافت نقطة ضعف جديدة إلى النظام الرأسمالي، هذه النقطة تكون دائماً موضع الكسر، وكما هو ملاحظ عالميا أنه يتم التعبير عن الأزمة الاقتصادية دوماً بانهيار البورصات، ذلك أن أسباب حدوث الأزمات المالية و الاقتصادية قد يكون محلياً أو دولياً، و قد يكون قطاعياً على مستوى قطاع اقتصادي معين مثل القطاع الزراعي أو الصناعي، أو قطاع الخدمات، و سرعان ما تظهر آثار تلك الأزمة في البورصات فتؤدي إلى انهيارها  و هذا الذي حدث بالضبط في هذه الأزمة، حيث أعلن بنك (ليمان براذرز) في 15/9/2008م عن إفلاسه نتيجة لصعوبات مالية لعدم قدرته على استرداد مديونيته الموظفة في الرهن العقاري، و انخفاض كبير على سعر سهمه في (وول ستريت) فكان أن لجأ لإعلان الإفلاس لحماية نفسه من الدائنين . 
 إن الحقيقة التي نستطيع التأكيد عليها هي، أن يوم 15/9/2008م كان يوم الولادة للأزمة، أما مراحل الحمل فقد كانت سابقة ، و يمكن تتبع ذلك كالتالي :

1. لقد ذكرنا سابقاً مجموعة من الأزمات التي سبقت هذه الأزمة منذ عام 1929م، و آخرها كانت أزمة البورصات في دول الخليج العربي 2006م ، وفي اعتقادي أن هذه الأزمات كانت عبارة عن موجات تدفع بعضها بعضاً لتكون الموجة الكبرى التي هي الأزمة المالية الحالية .

2. تتكرر الأزمات في الأسواق المالية الدولية و في تواريخ متقاربة فلقد شهد العالم أزمة أسعار النفط في عام 1979م، و أزمة المديونية خلال الأعوام 1980-1982م، ثم أزمة البورصات في عام 1987م و الأزمة المالية في اليابان في عام 1990م، و الأزمة الآسيوية عام 1997م، و أزمة البرمجيات و الأسهم الصناعية 2000 -2001م ، ثم أزمة البورصات الخليجية عام 2006م ، ثم الأزمة المالية حالياً، ومعنى ذلك أن بركان الأزمات أصبح حياً و نشطاً و يعبر عن نفسه في كل مرة في طرف من أطراف الأرض، و فوهته في كل مرة هي البورصات العالمية.
             لذلك نستطيع القول أن ابرز أسباب هذه الأزمة ممثلاً  أولاً: بالأزمات التي سبق و استعرضناها خاصة منذ العام 1973م، فقد كانت بمثابة موجات مالية تدفع بعضها بعضاً حتى كونت الموجة الكبيرة و هي الأزمة الحالية.  و ثانياً:  هي الأوضاع المالية الأمريكية منذ عام 2000م ، فقد كانت هناك مجموعة أحداث متكررة خلال عامي 2000 ، 2001م شكلت نقطة دافعة لهذه الأزمة و يمكن إجمالها كالتالي:
1- أزمة الأسهم الصناعية و أسهم البرمجيات عام 2000 -2001م .

2- أحداث 11 سبتمبر 2001م ، و ما نجم عنها من آثار اقتصادية ، مثل الركود الذي ساد الولايات المتحدة الأمريكية اثر الأزمة ، و محاولة الولايات المتحدة الأمريكية إنعاش الاقتصاد الأمريكي .
ج- رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في الخروج من الأزمة حيث شجعت على زيادة منح الائتمان إلى القطاع العقاري لإنعاش الاقتصاد، فخفّضت أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها في ذلك التاريخ حوالي (1%)، و أنشأت مؤسستين لشراء الرهون العقارية (فاني ماي ، فريدي ماك) مهمتها شراء الرهونات العقارية من البنوك، وهو ما زاد من إقبال البنوك على هذا النوع من الاستثمار وهو التمويل العقاري بضمان رهن تلك العقارات، ولكن الأسوأ هو الذي حدث عند تعثّر عملاء الرهن العقاري و عدم تمكنهم من تسديد قروضهم فحدثت الأزمة والتي عرفت فيما بعد بأزمة الرهن العقاري (2001 – 2006م)، حيث كانت الشرارة الأولى التي أشعلت فتيل الأزمة المالية العالمية .

    يتضح مما سبق أن الأزمة لم تكن وليدة لحظة اندلاعها بل هي في الواقع نتاج لأزمات سابقة متراكمة متتالية أدت إلى حدوث الأزمة على الشكل و الحجم اللذين شاهدناهما. 
الفصل الثالث

توصيات الدراسة - النظام الاقتصادي الإسلامي هو وحده القادر على توفير حياة اقتصادية عادلة خالية من الأزمات : 

تزايدت أهمية الجانب الاقتصادي في حياة البشر يوما بعد يوم، حتى أصبحت الدول منذ القرن العشرين تعتبر القوة الاقتصادية من مقومات قوة الدولة و قدرتها على التأثير في القرار الدولي، و أن كثيرا من الحروب حديثاً هي لدواعي اقتصادية، هذا و لقد برز ذلك جليا على الولايات المتحدة إذ  أن سيطرتها السياسية كانت تنتج تلقائيا عن سيطرتها الاقتصادية، فعند سيطرة رؤوس الأموال الأمريكية في الصناعة و المرافق الحيوية للدول الضعيفة تقوم فعلياً بالتحكم في اتجاهاتها الاقتصادية .
إن المتتبع للنظام الرأسمالي في الاقتصاد يرى أنه يتقن الدعاية لمنجزاته و نمط عيشة بالرغم من جميع المآسي و الأزمات التي جاءت في ثناياه ، فتكون النتيجة انبهار الناس بحضارته انبهاراً عظيما، وأنه لا يوجد مثيل له و لا بديل عنه في عصرنا الحديث بسبب التعقيدات الاقتصادية و البنكية .

و المتدبر في النظام الاقتصادي الرأسمالي سيجد أن هؤلاء المنبهرين بالاقتصاد الرأسمالي هم بحق كما قال سبحانه: "لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم أعين لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها" الأعراف (179)، فلو تدبروا واقعها لرأوا فشلها منذ زمن بعيد، وليس منذ تفجّر هذه الأزمة فحسب.


إن النظام الاقتصادي الرأسمالي ممثلاً بأبيه العالم الاسكتلندي الأصل "آدم سميث" كان دوما يرفع الشعار المشهور (دعه يعمل دعه يمر) الذي يقضي بعدم تدخل الدولة في الاقتصاد و لهذا سمي بالحر، فلما وقعت أزمة عام 1929م، وجد من علمائهم من ينادي بضرورة إدخال تعديل على هذا الشعار مثل (العالم كيتر و العالم كينز)، وذلك بجواز أو وجوب تدخل الدولة لضمان عدم انهيار الاقتصاد برمته، فتدخلت .. ثم ابتعدت عن التدخل في ثمانيات القرن الماضي، و ها هي تعود من جديد للتدخل خلال الأزمة الحالية.

فلقد بارك هؤلاء العلماء ذلك التدخل، فبدل أن يقولوا أن الرأسمالية فشلت في معالجة المشكلة الاقتصادية، قالوا إن هذا أصلح الموجود، وأضافوا إن لم يكن فأين البديل؟!، جاهلين أو متجاهلين النظام الاقتصادي الإسلامي، حيث قارنوه بالاقتصادية الشيوعية التي انهارت .

إن النظام الاقتصادي في الإسلام قد رسمه الله سبحانه الرزّاق الخالق لمخلوقاته، وهو العليم الخبير بمشاكلهم وبما يُصلحهم، وبما يحقق لهم العيش الآمن السليم، قال تعالى: "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" الملك (14) .        
لقد كان النظام الاقتصادي في الإسلام مطبقاً على الناس خلال ثلاثة عشر قرنا و نيفاً دون أزمات، وهو لا شك قادر على أن يحل المشكلة الاقتصادية و يسعد به الناس، و يعيشون حياة اقتصادية طيبة  آمنه،  وهذا ما صرّح به بعض خبراء الاقتصاد الغربيون خلال الأزمة الأخيرة، دون وعي لا بالتفاصيل الخاصة بتطبيق النظام الإسلامي في الاقتصاد ولا بدور البنوك الإسلامية .
  لم تتمكن المصارف الإسلامية من لعب دور فعّال و جذري في حل الأزمة المالية الحالية، حيث عجزت عن تقديم حلول ناجعة للأزمة في ظل النظام الاقتصادي الحالي، كونها تعمل في الجهاز المصرفي العالمي القائم على غير أساس الإسلام ، ثم أن حجمها على المستوى العالمي ضئيل جداً، إذ لا يمثل سوى (3-4%) فقط من حجم الصيرفة العالمية ، وبالرغم من عدم تأثرها المباشر بالأزمة الاقتصادية ، كونها لم تتعامل بالربا و الرهن العقاري و المشتقات المالية و غيرها من الأدوات الاستثمارية الرأسمالية الحديثة، إلا أن الالتزام بأحكام الإسلام الاقتصادية السمحة هو ما رفع من قيمتها و أسهمها عالمياً إبان الأزمة، مما جعل بعض خبراء الاقتصاد الغربيين يتوجهون بالتفكير إليها و إلى أساليبها المصرفية، علّها تخرجهم من الأزمة الخانقة و من تداعياتها الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و غيرها ...     

فلقد قالت وزيرة المالية الفرنسية كريستان لاغارد: (سأكافح لاستصدار قوانين تجعل المصرفية الإسلامية تعمل بجانب المصرفية التقليدية في فرنسا)، و قال وزير المالية البريطاني في مؤتمر المصرفية الإسلامية الذي عقد في لندن بعد شهر رمضان الماضي 2009م، (إن المصرفية الإسلامية تعلمنا كيف يجب أن تكون عليه المصرفية العالمية )، ومن جهة أخرى ذهب بعض خبراء الاقتصاد الغربيين إلى ابعد من ذلك، ونادوا بتطبيق تعاليم الإسلام الاقتصادية و احترام ما ورد في القرآن، خاصة تحريم الربا، فلقد  ذكر رئيس تحرير مجلة "تشالينجر"، بوفيس فانسون في مقال له بعنوان: "البابا أم القرآن"، تساءل فيه عن أخلاقية الرأسمالية و قال : "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا و بمصارفنا، ولو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم و أحكام  وطبقوها، لما حلّ بنا ما حل من كوارث و أزمات مالية، لان النقود لا تلد النقود" .  
كذلك اقترح رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال دي فاينانس"، رولان لاسكين، تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية في مقال له بعنوان: "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية" ؟؟؟ .

ثم إن الأزمة المالية العالمية الحالية قد أظهرت هشاشة النظام الاقتصادي الرأسمالي، ففي المؤتمر الذي عقد في باريس للزعماء الغربيين عقب الأزمة في 19/9/2008م، اجمعوا بأن النظام المالي الحالي لم يعد صالحاً، لكن دون التطرق إلى البديل الإسلامي في الحل.
       إن من أهم التوصيات التي نقدمها في هذه الدراسة هي العمل على تطبيق نظام الإسلام الاقتصادي، الذي وحده يتكفّل بالخروج من هذه الأزمة غير المنتهية و المدمرة منذ أكثر من سنتين، وهو وحده القادر على توفير حياة اقتصادية سليمة خالية من الأزمات، وذلك لأن هذا النظام نزل على محمد عليه السلام من رافع السماء بلا عمد و هو الأعلم بما ينفع الناس، فقال تبارك و تعالى :"ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السماوات و الأرض ومن فيهن، بل آتيناهم بذكرهم  فهم عن ذكرهم معرضون" ( المؤمنون 71 ).    
     هذا وسوف يتم مناقشة صلاحية نظام الإسلام الاقتصادي، وتبيان فساد النظام الاقتصادي الرأسمالي وما رافقه من أسواق مالية جرّت و تجر الأزمات للعالم، و موقف الإسلام منها كما يلي:  

1- سياسة الإسلام الاقتصادية و المالية :  
لقد ضمنت سياسة الاقتصاد في الإسلام تحقيق الإشباع لجميع الحاجات الأساسية، و فرضت أحكام الإسلام السمحة العمل على الرجل القادر، قال تعالى :"فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه"، كذلك حث الإسلام الأفراد على الكسب وأمرهم بالانتفاع بالثروة، و حث الأمة على التعاون فيما بينها على البر والتقوى،قال تعالى:"والذين في أموالهم حقّ معلوم للسائل والمحروم" المعارج (24-25) 
كذلك بيّن الإسلام أحكاماً تكفل أن يكون المال في خدمة الإنسان، فبيّن أحكاماً للادخار و الإنفاق و التداول، حيث عالج النظام الاقتصادي في الإسلام التداول في المال و نظّمه و حصره في اتجاهين :-

1) وضع معيار ثابت للنقد تقدّر به الأجور و الأثمان و حصره بالذهب و الفضة فقط لا غير.

2) بيّن الإسلام بأن المال لا تجوز المشاركة فيه إلا بعقود صحيحة و بموجب أحكاما خاصة بالشركات ( العنان ، الأبدان ، المضاربة ... ، و غيرها )، و أحكاما أخرى خاصة بالإجارة و الزارعة و المساقاه و البيع ...  الخ .
2- تحريم الربا تحريما شديداً : 
     ورد في الحديث "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا و مؤكله و كاتبه و شاهديه"، وهذا الربا القائم عليه الاقتصاد الرأسمالي وما يسببه من استغلال و استعباد للناس نتيجة القروض الربوية، وما يترتب عن ذلك من شقاء و عناء .
لقد حرّمت النصوص الشرعية الربا تحريما شديدا لم تترك فيه مجالا لأي اجتهاد أو تأويل، ووصفت المتعامل بالربا محاربا لله ورسوله فقال عز وجل:"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله" البقرة (277-278) ، 
ولذلك فقد خلا النظام المالي في الإسلام من البنوك و صناديق الإقراض الربوية، وهذا له ثلاثة أبعاد في تأمين حياة اقتصادية آمنه و خالية من الأزمات :

أ )  إيجاد تركيز و توجيه للمسلمين إلى الاقتصاد الإنتاجي (الاقتصاد الحقيقي) و ليس المالي الطفيلي، و بذلك تكثر السلع إنتاجا و استيرادا و تصديرا ، مما يحمي الأسواق من شح السلع الذي تعاني منه الاقتصاديات الرأسمالية بشكل مزمن .
ب ) نظام الإسلام الاقتصادي يقضي على ما يسمى شدة الحوافز و كثرتها التي تشجع الناس على رهن أموالهم للبنوك مقابل ربا بخس، فتتمكن هذه البنوك من إفقار آخرين عبر القروض الربوية الموجهة لجني الأموال بالجملة من الأسواق، سواء أكانت على مستوى الأفراد أو الدول التي ترزح تحت وطأة الديون الربوية، فتقضي سنوات من اجل سدادها مع فوائدها، والواقع في دول العالم العربي و الإسلامي اكبر شاهد على ذلك.
ج )  أن مشاهد إعلان الإفلاس من قبل المؤسسات و البنوك الرأسمالية التي نشاهدها بين الفينة و الأخرى، حيث تُخلف أعداد كبيرة من الناس الذين فقدوا أموالهم أو تبخرت حساباتهم البنكية.
وبهذا فان الإسلام بمنعه نظام الربا و تحريمه تحريما قطعياً قد سدّ الثغرات التي يمكن للازمات من أن تتسرب إليه .  
3- الأسواق المالية (البورصات) وموقف الإسلام منها:  تحويل التداول الحقيقي للثروة إلى اقتصاد غير حقيقي (رقمي و ورقي) يربح الناس فيه و يخسرون أرقاما، جعل من تلكم البورصات منبع للأزمات الرأسمالية التي تخلّف ورائها الفقر و الإفلاس و الحرمان .
   إن هذه البورصات و الأسواق المالية في النظام الرأسمالي منبع للأزمات التي تخلّف وراءها قطاعات واسعة من الفقراء بعد أن تكون قد جردتهم من أموالهم أو عرّضتهم لخسائر جسيمة، وخصوصاً فيما يعرف باسم "عمليات البيع قصير الأجل" : و هذا النوع من الاستثمار يسمى المضاربة في أسواق الأسهم، حيث يقوم المضارب بتحقيق ربحه أحيانا عن طريق القيام بعمليات شراء الأسهم و بيعها بهدف تخفيض أسعارها. 

       أما في الإسلام فان أسواق البيع و الشراء تنظمها أحكاما شرعية، ومن هذه الأحكام ما يلي :  
أ ) منع بيع السلعة إن لم تكن مملوكة بالكامل للبائع و تحت تصرّفه، فلا يجوز شراء سلعة ثم بيعها قبل أن يقبضها المشتري، كما يحدث في البورصات، حيث تباع السلعة عدة مرات وهي في مكانها دون أن يقبضها البائع ولا المشتري.

ب ) منع التناجش: وهو المضاربة على شراء السلع، ليس من أجل الشراء و إنما من اجل رفع سعرها، كما يحدث في البورصات الحالية، وارتفاع سعر النفط سابقاً شاهد على ذلك .

ج ) منع البيع و الشراء للأصناف الربوية الستة دون تقابض فوري "هاء بهاء"، وبيع هذه الأصناف لا يصح دون تقابض و مساواة في الكمية، كأن تبيع الذهب بالذهب أو القمح بالقمح ... فلا يجوز التفاضل في الكمية ولا تأجيل التقابض، وهذه الأصناف الستة هي "الذهب و الفضة و القمح و الشعير و التمر و الملح". 
كلمة أخيرة : - 
بتطبيق نظام الإسلام الاقتصادي بشكل كامل يتم علاج الأزمة الاقتصادية الحالية، و هو وحدة القادر على الحل، وما دونه من مسميات لحلول مطروحة لن تخرج العالم من هذه الأزمة التي لا تزال تأكل الأخضر واليابس، ثم إن هذا النظام لا يمكن أن يطبق في العالم منفصلا عن الإسلام الشامل لجميع أنظمة الحياة، حيث لا يمكن سلخه وإلصاقه بالأنظمة القائمة لعلاج الأزمة الاقتصادية كما اقترح بعض خبراء الاقتصاد الغربيين خلال الأزمة الحالية، وهذا هو احد الأسباب الرئيسية التي لم تمكن البنوك الإسلامية من لعب دور جذري في حل الأزمة كما ذكرنا سالفاً، لذلك فان علاج الأزمة الحالية يكون فقط بتطبيق نظام الإسلام كاملاً وشاملاً بما فيه النظام الاقتصادي.             
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